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رسالة مؤرخة ٦ آذار/مارس ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن مـن رئيـس 
لجنـــــة مجلـــــس الأمـــــن المنشـــــأة عمـــــلا بـــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــــأن 

  مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق المقدم من الإمارات العربية المتحـدة عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسيكون من دواعي امتناني أن تتكرموا بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقـها بوصفـهما 

وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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  المرفق 
ــــة مـــن الممثـــل الدائـــم  مذكــرة شــفوية مؤرخــة ٤ آذار/مــارس ٢٠٠٢ موجه
للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشـأة 

 عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
يـهدي الممثـل الدائـم للإمـارات العربيـة المتحـدة لـدى الأمـم المتحـدة تحياتـه إلى رئيــس 
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهـاب، وبالإشـارة 
إلى مذكرة اللجنة المؤرخة ٧ شباط/فبراير ٢٠٠٢، يتشرف بأن يرفق طي هذه المذكرة تقريـر 
حكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ القرار المذكـورة أعـلاه (انظـر 

الضميمة). 
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الضميمة 
[الأصل: بالعربية] 

  تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة مكافحة الإرهاب 
ــــالفقرة ٦ مـــن قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم ١٣٧٣ (٢٠٠١) بتـــاريخ  عمــلا ب

  ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
إن دولة الإمارات العربية المتحدة التزاما منـها بأحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة وأحكـام 
القـانون الـدولي والقـانون الـدولي الإنسـاني بمـا في ذلـك اتفاقيـات جنيـف بالتعـــاون مــع الأمــم 
المتحـدة والـدول الأعضـاء واللجنـة الدوليـة لمكافحـة الإرهـــاب فإــا أدانــت الإرهــاب بكافــة 
صـوره وأشـكاله والتزامـا منـها ـذه المبـادئ فقـد انضمـت للعديـد مـن الاتفاقيـات والصكــوك 

الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 
كما أن دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة تعتـبر الإرهـاب ظـاهرة دوليـة يتطلـب تضـافر 
الجهود الدولية والإقليمية لمحاربته وذلك عــن طريـق عقـد مؤتمـر دولي لمكافحـة الإرهـاب تحـت 
إشراف الأمم المتحدة لتحقيق السلم والأمن الدوليـين وتحقيـق الاسـتقرار آخـذة بعـين الاعتبـار 
المبـادئ السـامية الـتي أقرـا الأمـم المتحـدة والـتي منـها حـل النــزاعات بـالطرق السـلمية وحـــق 
الشـعوب في تقريـر المصـير ومقاومـة الاحتـــلال الــتي نصــت عليــها كافــة المواثيــق والأعــراف 
الدوليـة، والتزامـا منـها ـذه المبـادئ فإــا دعــت إلى التميــيز بــين الإرهــاب وحــق الشــعوب 
المشـروع في تقريـر المصـير ومقاومـة الاحتـلال، لا سـيما بالنسـبة للشـعب الفلسـطيني، اســـتنادا 

لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة. 
وقـد قـامت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بتشـكيل لجنـة وطنيـة لمكافحــة الإرهــاب 
لتنفيذ ذلك القرار. وأعلنت القيــادة السياسـية العليـا للدولـة الالـتزام التـام بالتعـاون مـع اتمـع 
الـدولي لمكافحتـه، وقـامت مختلـف الأجـهزة المعنيـة كـل حســـب اختصاصــه في الدولــة باتخــاذ 
الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية وفق ما نص عليه القرار ١٣٧٣، وفي مقدمتـها إصـدار 
قانون مكافحة عملية غسل الأمـوال، وتجميـد الأرصـدة لحسـابات مشـتبه ـا، والقيـام بتبـادل 
المعلومات على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية، وتقـديم المسـاعدة للأطـراف المعنيـة بشـأن 
الحسابات البنكية والموارد المالية المشتبه ا، ومراقبة العمليـات والتحويـلات المصرفيـة، وحظـر 
الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، ومنع أية أنشـطة لهـا صلـة بالإرهـابيين وانتقـال أي نـوع مـن 
ـــارات  الأسـلحة إلى الإرهـابيين أينمـا كـانوا، ومنـع الإرهـابيين مـن اسـتغلال أراضـي دولـة الإم
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للعمـل ضـد دول أخـرى أو ضـد مصـالح دول أخـرى، وتشـديد الرقابـة علـى الحـــدود ومنــافذ 
الخروج والدخول من وإلى الدولة، ومراقبة إجراءات الهجرة بكل دقة. 

وبناء على ما تقدم فإن دولة الإمارات العربية المتحدة يسرها أن تبـدي تعليقاـا علـى 
الأسئلة المحددة التي طرحتها لجنة مكافحة الإرهاب: 

 
 الفقرة (١) من منطوق القرار 

الفقـــــرة الفرعيــــــة (أ): مــــــا هــــــي الإجــــــراءات، إن وجــــــدت الــــــتي اتخــــــذت لمنــــــع 
وقــف تمويــل العمليــات الإرهابيــة بالإضافــة إلى تلــك المدرجــة في ردودكــم علــى الأســـئلة 

 من (ب) إلى (د)؟ 
إن دولة الإمارات العربيـة المتحـدة هـي مـن أوائـل الـدول الـتي حرصـت علـى تضمـين  -
مواد لمواجهة غسيل الأموال في القـانون الاتحـادي رقـم (٣) لعـام ١٩٨٧ وقـد صـدر 
ـــام  القـانون الاتحـادي لمواجهـة غسـيل الأمـوال في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، كمـا ق
المصـرف المركـزي بـإصدار تعـاميم إلى جميـع البنـوك تتضمـن متطلبـات لتحديـد هويــة 
العملاء إضافة إلى إلزام البنوك بالإبلاغ عن الحسابات التي تتم ـا حركـات مشـبوهة 
ــــاك  مثــل إيداعــات نقديــة كبــيرة أو شــيكات أطــراف ثالثــة خاصــة إذا لم تكــن هن
نشـاطات تجاريـة معروفـة بالإضافـة إلى مراقبـــة خطابــات الائتمــان الــتي يتــم فتحــها. 
ـــرارا بمنــع جمــع التبرعــات إلا بــترخيص، كمــا تم مخاطبــة  كمـا أصـدر وزيـر العـدل ق
المصرف المركزي للتعميم على البنوك لعدم فتح حسابات للجمعيات الخيريـة إلا بعـد 

الرجوع للوزارة والحصول على ترخيص بذلك. 
قام المصرف المركزي بتأسيس وحدة مواجهة غسـيل الأمـوال والحـالات المشـبوهة في  -
تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ حيـث لديـها قنـوات مفتوحـة للوصـول إلى كافـــة الســلطات ذات 
الصلـة داخـل الدولـة وخارجـها. كمـا أنشـــأت الدولــة لجنــة وطنيــة لمواجهــة غســيل 
الأموال في تموز/يوليه ٢٠٠٠ تتولى المسؤولية الشاملة بشأن تنسيق سياسات مواجهـة 
غسـيل الأمـوال في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـــدة، وتتــألف مــن الجــهات المختصــة 

بالدولة. 
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الفقرة الفرعية (ب)   
 ما هي الجرائم والعقوبات في بلدكم المتعلقة بالأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ 

جرائم قانون العقوبـــات الاتحــادي رقــم (٣) لســنة ١٩٨٧ بشــأن توفــير الأمــوال وجمعــها 
  لاستخدامها في أعمال إرهابية، وذلك على النحو الآتي: 

العقوبة النص المادة 
ــؤن أو ١٥٠/ج  … في جمـع أمـوال أو م كـل مـن تدخـل عمـدا 

عتاد … لمصلحة جماعة معادية للبلاد. 
الإعدام 

كـل مـن تسـلم أو حصـل مباشـــرة أو بالوســاطة بأيــة ٣/١٨٠ 
طريقة كانت أموالا من أي نوع كان من شـخص أو 
هيئة من خارج الدولة بقصد قلـب نظـام الحكـم فيـها 

أو الترويج له. 

يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر 
ولا يزيد على ثلاث سنوات والغرامـة 
التي لا تقل عـن مائـة درهـم ولا تزيـد 

عن ثلاثين ألف درهم. 
كل من جلـب لعصابـة أسـلحة أو آلات أو مـؤن، أو ١٨٨ 

جمع لها أمـوالا أو قـدم لهـا مسـاكن أو محـلات بقصـد 
ــة  ـب الأراضـي والأمـوال المملوكـة للدولـة أو لجماع
من الناس أو مقاومة القوة العسـكرية المكلفـة بمطـاردة 

مرتكبي هذه الجرائم. 

السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقـل 
عن ثلاث سنوات. 

  
 الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: 

إن دولة الإمارات العربيـة المتحـدة مـن الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة 
الإرهــاب والــتي نصــت علــى تجميــد ومصــادرة الأدوات والأمــوال المتحصلــة مــــن الجرائـــم 
الإرهابية، أو المستعملة فيها أو المتعلقة ا، والتي وقعت عليها الدولة بتاريخ ٢٢ نيســان/أبريـل 
ــار/مـايو ١٩٩٩، كمـا تم إيـداع  ١٩٩٨ وتمت المصادقة عليها ودخلت حيز النفاذ بتاريخ ٧ أي
الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وأدرجت في وثائق الجمعيـة العامـة ضمـن الصكـوك 

 .(A/55/179) ،( A/54/301).القانونية الدولية المتصلة بالإرهاب تحت أرقام
 

 الفقرة الفرعية (ج) 
ما هي التشريعات والإجراءات القائمة لتجميد الحسابات والأصــول الماليــة في المصــارف 

 والمؤسسات المالية للأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية؟ 
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  قانون الإجراءات الجزائية رقم (٣٥) لسنة ١٩٩٢: 
العقوبة النص المادة 

لعضو النيابة العامة تفتيش مترل المتهم بنـاء علـى مـة ٧٢ 
موجهة إليه بارتكاب جريمة أو باشتراكه في ارتكاا، 
ولـه أن يفتـش أي مكـــان ويضبــط فيــه أيــة أوراق أو 
أســلحة وكــل مــا يحتمــل أنــه اســتعمل في ارتكـــاب 
ـــها أو وقعــت عليــه وكذلــك كــل  الجريمـة أو نتـج من

ما يفيد في كشف الحقيقة. 

 

 
قانون العقوبات الاتحادي رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ م. 

العقوبة النص المادة 
للمحكمـة الحكـم بمصـادرة النقـود والأمتعــة والأوراق ١٨٢ 

ممـا يكـون قـد اسـتعمل بارتكـاب جريمـة مـــن الجرائــم 
المنصوص عليها في المـادتين (١٠٨، ١٨١) أو يكـون 
موجودا في الأمكنة المخصصـة لاجتمـاع التنظيمـات، 
ومصادرة كل ما يكون داخـلا ضمـن أمـلاك المحكـوم 
ـــت أن هــذا المــال هــو في الواقــع مــورد  عليـهم إذا ثب
ـــات أو  مخصـص للصـرف منـه علـى الجمعيـات أو الهيئ

التنظيمات أو الفروع المذكورة. 

 

 
القانون الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢ م في شأن تجريم غسيل الأموال 

للمصرف المركزي والنيابة العامة والمحكمـة المختصـة، ٢/٢، ٤ 
الأمر بتجميد الأموال والتحفـظ عليـها الـتي تشـتبه في 
اسـتخدامها في الجرائـم الإرهابيـة أو أيـة جرائـم تنـــص 
عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

 

  
 الفقرة الفرعية (د) 

 ما هي التدابير المتبعة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ 
تضامنت دولة الإمارات العربية المتحـدة مـع الجـهود الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب بقيـام  -
المصرف المركزي بإصدار تعـاميم طلـب مـن البنـوك والمنشـآت الماليـة الأخـرى إجـراء 
عمليـة بحـث وتجميـد أيـة حسـابات أو ودائـع أو اسـتثمارات بأسمـاء قـادة إرهـــابيين أو 

منظمات إرهابية أو الذين ساعدوا الإرهابيين. 
قـرر المصـرف المركـزي تخفيـض مسـتويات السـقوف المعتمـــدة ســابقا لتحديــد هويــة  -
المحول رسميا أي بموجب وثيقـة رسميـة، مـن ٠٠٠ ٢٠٠ درهـم �مـائتي ألـف درهـم� 
إلى ٠٠٠ ٢ درهـم �ألفـي درهـم� بالنسـبة للصرافـات، ومـن ٠٠٠ ٢٠٠ درهــم إلى 

٠٠٠ ٤٠ درهم بالنسبة للبنوك. 
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كمـا أصـدر المصـرف المركـزي تعميمـــا إلى البنــوك والصرافــات وشــركات التمويــل  -
والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة بتحديـد هويـة العمـلاء ومتطلبـات الإبـلاغ 
عن المعاملات المالية المشبوهة وفرض منظومة كاملة من الالتزامات الإضافية. كمـا تم 
اعتماد إجراءات معينـة بالنسـبة للأشـخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين الذيـن يرغبـون في 
تأســيس أعمــالهم التجاريــة وذلــك بضــرورة أخــذ بيانــات عــن مــالكي الشــــركات 

والمنشآت الأجنبية التي ترغب في تأسيس شركات مشتركة أو فروع لها. 
قام المصرف المركزي بإصدار عددا من التعاميم التي تغطـي الجوانـب المصرفيـة والماليـة  -
ـــة الدوليــة لمكافحــة عمليــات  الـتي تضمنتـها التوصيـات الأربعـون الـتي أصدرـا اللجن

غسيل الأموال. 
 

 الفقرة ٢ من منطوق القرار 
 الفقرة الفرعية (أ) 

ما هي التشريعات أو التدابير الأخرى المعتمدة لإعمال هذه الفقرة والخاصة بوضــع حــد 
 لتجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويدهم بالسلاح؟ 

  قانون العقوبات الاتحادي رقم (٣) لسنة ١٩٨٧: 
العقوبة النص المادة 

الإعدام. كل مواطن التحق بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة. ١٤٩ 
كل من جمع جنـد أو رجـال أو أمـوال أو مـؤن أو عتـاد أو ١٥٠/ج 

تدبير شيء من ذلك لمصلحة جماعة معادية للدولة. 
الإعدام. 

كل من أعان الجاني في ارتكاب الجرائم الماسة بـأمن الدولـة ١٧١ 
الخارجي المنصوص عليها في المادتين (١٤٩، ١٥٠/ج) من 
قانون العقوبات الاتحـادي رقـم (٣) لسـنة ١٩٨٧، أو قـدم 
له تسهيلات أو أخفى أشياء استعملت في ارتكـاب الجريمـة 
أو أتلــف أو اختلــس مســتندا مــن شــأنه تســــهيل كشـــف 

الجريمة. 

الإعدام. 

كل من اشترك بالاتفاق أو حرض عليه أو ادعى لارتكـاب ١٧٢ 
جريمـة مـن الجرائـم الماسـة بـأمن الدولـة الخـارجي المنصــوص 
ـــانون العقوبــات  عليـها في المـادتين (١٤٩، ١٥٠/ج) مـن ق

الاتحادي رقم (٣) لسنة ١٩٨٧. 

تتراوح من الحبس الذي لا تقـل 
مدتـــه عـــن شـــهر إلى الســــجن 
المؤقت الذي لا تزيد مدته علـى 

(١٥) سنة. 
كل من تولى قيادة فرقة مـن الجيـش أو الأسـطول أو سـفينة ١/١٨٣ 

حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو مينـاء أو مدينـة 
بغير تكليف أو بغير سبب مشروع. 

السجن المؤبد. 

حرض الجند على الخروج عـن الطاعـة أو التحـول عـن أداء ١٨٥ 
الواجب. 

السجن مدة لا تزيد علـى عشـر 
سنوات. 
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العقوبة النص المادة 
كـل مـن ألـف عصابـة أو انضـــم إليــها لمهاجمــة طائفــة مــن ١٨٦ 

السكان أو مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح لمنع تنفيذ 
القوانين. 

ــت إلى  تـتراوح مـن السـجن المؤق
الإعدام. 

كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو أدار حركتها ١٨٧ 
بقصــد اغتصــاب أو ــب الأراضــي أو الأمــوال المملوكـــة 
للدولـة أو لجماعـة مـن النـــاس أو مقاومــة القــوة العســكرية 

المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم. 

تـتراوح مـــن الســجن المؤبــد إلى 
الإعدام. 

ـــم الماســة بــالأمن الداخلــي ١٩١  التحريـض علـى ارتكـاب الجرائ
للدولة المنصوص عليـها في المـواد (١/١٨٣، ١٨٦، ١٨٧) 

من قانون العقوبات الاتحادي رقم (٣) لسنة ١٩٨٧. 

السجن مدة لا تزيد على خمـس 
سنوات. 

الاشتراك في الاتفاق والتحريـض علـى الاتفـاق في ارتكـاب ١٩٢ 
ــها في  الجرائـم الماسـة بـالأمن الداخلـي للدولـة المنصـوص علي
المـــــــواد (١/١٨٣، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧) مـــــــن قـــــــانون 

العقوبات الاتحادي رقم (٣) لسنة ١٩٨٧. 

السـجن مـن خمـــس ســنوات إلى 
ـــت الــذي لا تزيــد  السـجن المؤق

مدته على (١٥) سنة. 

كل من صنع أو اسـتورد متفجـرات أو أيـة مـادة تدخـل في ١/١٩٣ 
تركيبها وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم 

في صنعها أو تفجيرها دون ترخيص بذلك. 

تـــتراوح بـــين الســـــجن المؤبــــد 
والمؤقت الذي لا تقل مدتـه عـن 

ثلاث سنوات. 
كـل مـن حـاز أو أحـرز متفجـرات أو أيـــة مــادة تدخــل في ٢/١٩٣ 

ــــــتي  تركيبــــها، وكذلــــك الأجــــهزة والآلات والأدوات ال
تستخدم في صنعها أو تفجيرها دون ترخيص بذلك. 

ـــل  الســجن المؤقــت الــذي لا تق
مدتــــه عــــن ثــــــلاث ســـــنوات 

ولا تزيد على (١٥) سنة. 
  

  قانون الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات رقم (١١) لسنة ١٩٧٦ 
العقوبة النص المادة 

كل من حاز أو اقتنى أو حمل بــدون ترخيـص سـلاحا ناريـا ٣٦ 
أو مادة متفجرة. 

الحبس مدة لا تقـل عـن أسـبوع 
ولا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة 
لا تقل عن مائة وخمســين درهـم 
ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم مع 
الحكــــــم بمصــــــادرة الســـــــلاح 

والمتفجرات المضبوطة. 
ـــة والذخــائر ٣٧  كـل مـن اتجـر بـدون ترخيـص بالأسـلحة الناري

والمتفجرات. 
ـــتة  الحبــس مــدة لا تقــل عــن س
أشـــهر ولا تزيـــد علـــى عشــــرة 
ســنوات وغرامــــة لا تقـــل عـــن 
خمســـة آلاف درهـــم ولا تزيـــد 
على مائة ألف درهم مع الحكـم 
بمصــادرة الســلاح والمتفجــــرات 

المضبوطة. 
لا يجوز للتاجر المرخص له أن يبيع أو يسلم لآخر أيـة مـادة ٣٨ 

مـن المـواد الـتي يتجـر ـا مـا لم يكـن لـدى الآخـر ترخيـــص 
بذلك صادر من سلطة الترخيص مبينـا فيـه النـوع والكميـة 

المصرح ا. 

حبـس لمـدة أقصاهـا ثلاثـة أشــهر 
وغرامــة لا تقــل عــن خمســـمائة 
ـــــاء  درهـــم ويجـــوز الحكـــم بإلغ

الترخيص. 
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 الفقرة الفرعية (ب) 
ما هي الخطوات الأخرى المتخذة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية وما هــي بخاصــة آليــات 

 الإنذار المبكر المتوافرة والتي تتيح تبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟ 
وجـود قـاعدة معلومـات متطـورة تـم بحصـر العنـاصر المتطرفـة والإرهابيـة في الداخــل  -

والخارج ومعرفة الجماعات والجهات والخلايا التي تدعمهم وأهدافهم ومخططام. 
إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين وإيجاد ضمانـات وحوافـز مناسـبة  -
ـــة  لتشـجيعهم علـى الإبـلاغ عـن أي أعمـال للعنـاصر والجماعـات المتطرفـة أو الإرهابي

وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها. 
دعـم وتشـجيع البحـوث الأمنيـة ومراكـز البحـوث والدراسـات وحثـــها علــى دراســة  -
وتحليل الإرهاب للتعرف على أسـبابه وأسـاليبه ووسـائله والآثـار الناجمـة عنـه وكيفيـة 
مواجهته، ودراسة وتحليل ما يقـع مـن أعمـال إرهابيـة واسـتخلاص أوجـه القصـور في 

الاستعداد أو المواجهة لتلافيها وتحقيق تطوير مستمر في هذا اال. 
تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم التطرف والإرهاب.  -

مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإرهاب.  -
تشديد الرقابة على المتعاملين مع الأسلحة والذخائر والمتفجرات وسائر المـواد الخطـرة  -
مـن حيـث الاســـتيراد والتصديــر والتخزيــن والنقــل والاســتعمال والتــداول والحيــازة 

والاتجار فيها. 
أمن وحماية وسائل النقل البرية والبحرية والجوية وتشـديد إجـراءات الأمـن في الموانـئ  -

والمطارات ومناطق التجمعات العامة. 
توجيه وسائل الإعلام بالدولة لإيلاء الاهتمام بالتوعية مـن الانحـراف وراء الجماعـات  -

الإرهابية وتوضيح خطورا وأهدافها الغير سوية. 
قيـام وزارة الداخليـة برصـد أسمـاء الأشـخاص المتورطـــين في أعمــال إرهابيــة بالقائمــة  -

السوداء وتعميمها على المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية. 
تقوم وزارة الداخلية بالتالي:  -

بتبادل المعلومات الجنائية ومنها المعلومات عن الجرائم الإرهابيـة مـع المكـاتب  (أ)
المركزية الوطنية للشـرطة الدوليـة (الإنـتربول) في الـدول الأعضـاء في المنظمـة 

الدولية وأماناا العامة والتنسيق والتعاون معها في هذا اال. 
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تبادل المعلومات الجنائية مع شعب الاتصال في الدول العربية والمكتب العـربي  (ب)
للشرطة الجنائية والتنسيق والتعاون معها في اال. 

عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يديروا أو يدعموـا  (ج)
أو يرتكبوا ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين. 

 
 الفقرة الفرعية (ج) 

ما هي التشريعات أو الإجراءات المتبعة لعدم توافر الملاذ الآمن للإرهابيين كقوانين إبعاد 
 أو طرد الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة؟ 

نـص القـانون الاتحـــادي رقــم (٦) لســنة ١٩٧٣ المعــدل بالقــانون رقــم (١٣) لســنة  -
١٩٩٦ في شأن دخول وإقامة الأجـانب في المـادة الأولى علـى أنـه �يعتـبر أجنبيـا مـن 
لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحـدة� كمـا نـص في المـادة الثانيـة مـن ذات 
القانون على أنه �لا يجوز لأجنبي أن يدخل الدولة بأي طريق ما لم يكـن لديـه جـواز 
أو وثيقة سفر صالحان صادرة من سلطة مختصة بدولة أخـرى وتأشـيرة أو إذن دخـول 
أو تصريح إقامة ساري المفعول من السـلطات المختصـة بالدولـة� كمـا نـص في المـادة 
الثالثة من ذات القانون أنه: �لا يجوز للأجنبي دخول الدولة أو الخـروج منـها إلا مـن 
الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية وبعـد التأشـير مـن الموظـف المختـص علـى جـواز 

السفر�. 
كما نص القانون سالف الذكر في المـادة (٢٣) علـى �إبعـاد الأجنـبي بموجـب حكـم 
قضـائي، أو لم يمكـن لـه وسـيلة ظـاهرة للعيـش، أو إذا كـانت المصلحـة والأمـــن العــام 

والآداب العامة تستدعي ذلك�. 
ونص في المادة (٣١) على: �إبعـاد الأجنـبي إذا دخـل الدولـة بصـورة مخالفـة لأحكـام 

القانون أو لم يطع أمرا صادرا بترحيله�. 
ــى  كمـا نـص قـانون العقوبـات الاتحـادي رقـم (٣) لسـنة ١٩٨٧ في المـادة (١٢١) عل
�إبعاد الأجنبي في الجنايات المحكوم فيها بعقوبة مقيـدة للحريـة وجـواز إبعـاد الأجنـبي 

في الجنح�. 
أما الإجراءات المتبعة فهي: 

استحداث قسم مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للأمـن الجنـائي يتـولى مكافحـة 
الجرائــم المنظمــة بكافــة أنواعــها لاحتمــال وجــود ترابــط بــين المنظمــات الإرهابيــــة 
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واموعات الإجرامية بالتركيز والتنسيق والتعاون مع الـدول الأخـرى علـى المسـتوى 
الإقليمي والعربي والدولي لمكافحـة تلـك الجرائـم وفقـا للأنظمـة ومـن خـلال القنـوات 

المعتمدة. 
استحداث قسم للرقابة بالإدارة العامة للأمن الجنائي يتولى التعـرف علـى طـرق غسـل  -
الأموال انطلاقا من اعتبـار عمليـات غسـل الأمـوال مـن أهـم وسـائل تمويـل الإرهـاب 
والتنسـيق مـع الجـهات المعنيـة لكشـف عمليـات غسـل الأمـوال واتخـاذ الــلازم بشــأا 
ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالرقابة على تحويل الأمـوال وبالتنسـيق 
والتعـاون مـع الجـهات المعنيـة في الدولـة والـدول الأخـرى لضبـــط المخــالفين للقوانــين 

والأنظمة والاتفاقيات الدولية في هذا اال. 
 

 الفقرة الفرعية (د) 
ما هي التشريعات أو الإجراءات القائمة لمنع الإرهابيين من العمــل ضــد دولــة أخــرى أو 

 مواطنين آخرين، انطلاقا من الدولة؟ 
ـــات الاتحــادي رقــم (٣) لســنة ١٩٨٧ علــى  نصـت المـادة (١٦٦) مـن قـانون العقوب -
معاقبة كل من يقوم بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخـر ضـد 
دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، وفـرض 

لذلك عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. 
كمـا أصـدر وزيـر الداخليـة قـرارا رقـم ٤٩٦ لســـنة ١٩٩٦ نــص فيــه علــى التنســيق  -
والتعاون مع الدول الأخرى علـى المسـتوى الإقليمـي والعـربي والـدولي لمكافحـة تلـك 

الجرائم من خلال قسم مكافحة الجريمة المنظمة. 
قضـت الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب علـى منــع اتخــاذ أراضــي الدولــة مســرحا  -

لتخطيط أو تنفيذ الجرائم الإرهابية. 
 الفقرة الفرعية (هـ) 

ما هي الخطوات التي اتخذت لاعتبار الأعمال الإرهابية أعمــالا إجراميــة خطــيرة ولكفالــة 
 أن يعكس العقاب خطورة هذه الأعمال الإرهابية؟ 

تم تجـريم الأفعـــال الــتي تعــد أعمــالا إرهابيــة وتم تشــديد العقوبــات عليــها في قــانون  -
العقوبات رقم (٣) لسنة ١٩٨٧. 
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تم تشكيل لجنة خاصـة بـوزارة العـدل والشـؤون الإسـلامية والأوقـاف لإعـادة دراسـة  -
القوانين العقابية وذلك للنظر في مواءمة تلك القوانين مـع المسـتجدات الدوليـة وذلـك 

في إطار مكافحة الأعمال الإجرامية الخطيرة والتي تندرج تحت مفهوم الإرهاب. 
 الفقرة الفرعية (و) 

ما هي الإجراءات والآليات القائمة لمساعدة الدول الأخرى؟ الرجاء تقــديم أي تفــاصيل 
 متاحة عن كيفية استخدامها عمليا؟ 

 الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 
ـــاعدة  نظمـت هـذه الاتفاقيـة في المـواد ١٣ ومـا بعدهـا كافـة الإجـراءات والآليـات القائمـة لمس

الدول المتعاقدة في التحقيقات وإجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية. 
 

 القنوات الدبلوماسية/شعب الاتصال/ضابط الارتباط الدولي 
والتي تقوم بتبادل المعلومات عـن بعـض المطلوبـين وكذلـك المعلومـات المتعلقـة بـأي جرائـم في 

الدولة أو الدول ااورة. 
 

 الفقرة الفرعية (ز) 
ـــف تدعـــم إجـــراءات  كيــف تمنــع عمليــات المراقبــة علــى الحــدود حركــة الإرهــابيين، وكي
إصدار أوراق الهوية ووثائق السفر هــذا الأمــر؟ ومــا هــي التدابــير الموجــودة لمنــع تزييفــها 

 وما إلى ذلك؟ 
تم تشكيل وحدات في القوات المســلحة مهمتـها حراسـة الحـدود والسـواحل حيـث تم  -

تشديد المراقبة على الحدود البرية والبحرية لمنع دخول من يشتبه م. 
كمـا نظـم القـانون الاتحـادي رقـم (١٧) لســـنة ١٩٧٢ في شــأن الجنســية وجــوازات  -
السـفر والقـانون الاتحـادي رقـم (٣) لسـنة ١٩٧٨ الضوابـط الخاصـة للحصـــول علــى 
جـوازات السـفر الرسميـة، ودخـول وخـروج الأشـخاص سـواء المواطنـين أو الأجـــانب 

والعقوبات التي يعاقب ا مرتكب أعمال تزوير أو تزييف هذه الوثائق الهامة. 
الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الداخلية بصفـة دوريـة للعـاملين لديـها في منـافذ  -
الدخول والخروج لتزويدهم بالوسائل الفنية والتقنية المساعدة لكشف عمليات تزويـر 

جوازات ووثائق السفر والتزييف. 
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معاقبة المتورطين في عمليات التزوير أو التزييف من خـلال قـانون الجنسـية وجـوازات  -
السفر وقانون دخول وإقامة الأجانب. 

إصدار جواز سفر جديد لمواطني الدولة يحتوي على تقنية عالية لمنع تزويـره أو العبـث  -
به والذي يعد من أحدث الجوازات في العالم. 

 
 الفقرة (٣) من منطوق القرار 

 الفقرة الفرعية (أ) 
ما هي الخطوات التي اتخذت لتكثيف تبادل المعلومــات أو التعجيــل بمــا في ذلــك اــالات 

 المشار إليها في هذه الفقرة؟ 
تشديد إجراءات المراقبة الداخلية لمعرفة الأشـخاص الذيـن لهـم توجـهات وميـول تجـاه  -
العناصر المتطرفة والإرهابيـة في الخـارج واتخـاذ كافـة التدابـير الأمنيـة اللازمـة لتحجيـم 

نشاطهم ومنعهم من تفعيل هذه الأنشطة داخليا وخارجيا. 
ـــة لتــأمين الحــدود والمنــافذ البريــة والبحريــة والجويــة  تشـديد إجـراءات الرقابـة اللازم -

والعمل على منع تسلل أي عناصر متطرفة أو إرهابية إليها. 
تسهيل إجراءات تبادل المعلومات بصفة عاجلـة وفـق طـرق وأسـاليب سـرية محكمـة  -

بين الأجهزة الأمنية المعنية داخل الدولة. 
تكثيف اللقاءات والاجتماعات الدورية بـين الأجـهزة الأمنيـة وتبـادل وجـهات النظـر  -
والمعلومـات المسـتجدة وإعـادة تقييـم المواقـف مـن آن لآخـر لمنـع ارتكـاب أي أعمــال 

إرهابية. 
التعميم على وثـائق السـفر المـزورة الـتي تـرد مـن الخـارج وإبـلاغ السـفارات المعتمـدة  -

لدى الدولة بذلك. 
تشديد إجراءات بلاغات فَقد جوازات السفر والتحقيق بشكل مشدد بشأا.  -

تعميم نموذج جوازات السفر المعمول ا في الـدول والإلمـام بالمواصفـات الأمنيـة ذات  -
الجودة العالية للجواز للحيلولة دون استخدام الجوازات المقلدة. 
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 الفقرة الفرعية (ب) 
ما هي الخطوات التي اتخذت لتبادل المعلومات والتعاون في االات المشار إليــها في هــذه 

 الفقرة؟ 
قيام قسم مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للأمن الجنائي بتولي مكافحة الجرائـم  -
المنظمـة بكافـة أنواعـها لاحتمـال وجـود ترابـط بـين المنظمـات الإرهابيـة واموعــات 
الإجراميـة بـالتركيز والتنسـيق والتعـاون مـع الـدول الأخـرى علـى المســـتوى الإقليمــي 

والعربي والدولي لمكافحة تلك الجرائم وفقا للأنظمة ومن خلال القنوات المعتمدة. 
تقديم المساعدة القانونية لبعـض الـدول الطالبـة فيمـا يتعلـق بتلـك الأعمـال مـن خـلال  -

القنوات الرسمية وضباط الارتباط. 
ـــدم للحصــول علــى معلومــات بشــأن  تجـاوب الدولـة الدائـم لطلبـات الـدول الـتي تتق -

الجرائم، وذلك من خلال شعبة الاتصال بالإنتربول. 
استحداث قسم للرقابة بالإدارة العامة للأمن الجنائي يتولى التعـرف علـى طـرق غسـل  -
الأموال انطلاقا من اعتبـار عمليـات غسـل الأمـوال مـن أهـم وسـائل تمويـل الإرهـاب 
والتنسـيق مـع الجـهات المعنيـة لكشـف عمليـات غسـل الأمـوال واتخـاذ الــلازم بشــأا 
ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالرقابة على تحويل الأمـوال وبالتنسـيق 
والتعـاون مـع الجـهات المعنيـة في الدولـة والـدول الأخـرى لضبـــط المخــالفين للقوانــين 

والأنظمة والاتفاقيات الدولية في هذا اال. 
إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين وإيجاد ضمانـات وحوافـز مناسـبة  -
ـــة  لتشـجيعهم علـى الإبـلاغ عـن أي أعمـال للعنـاصر والجماعـات المتطرفـة أو الإرهابي

وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها. 
دعـم وتشـجيع البحـوث الأمنيـة ومراكـز البحـوث والدراسـات وحثـــها علــى دراســة  -
وتحليل الإرهاب للتعرف على أسـبابه وأسـاليبه ووسـائله والآثـار الناجمـة عنـه وكيفيـة 
مواجهته، ودراسة وتحليل ما يقـع مـن أعمـال إرهابيـة واسـتخلاص أوجـه القصـور في 

الاستعداد أو المواجهة لتلافيها وتحقيق تطوير مستمر في هذا اال. 
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 الفقرة الفرعية (ج) 
 ما هي الخطوات التي اتخذت للتعاون في االات المشار إليها في هذه الفقرة؟ 

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حرصـها علـى التعـاون الـدولي في مجـال 
مكافحة الإرهاب، وهناك تعاون مع العديد من الدول، حيـث وقعـت دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحدة عددا من مذكرات التفاهم مــع بعـض الـدول تتضمـن مكافحـة الإرهـاب وهنـاك عـدة 
مشاريع اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى يتم دراستها تمهيدا لتوقيعـها، كمـا أن دولـة الإمـارات 
صادقت على الاتفاقية العربيـة لمكافحـة الإرهـاب والـتي تتضمـن آليـة تنفيذهـا في اـال الأمـني 
والقضائي ومتابعة وتقييم فعالية تنفيذ الاتفاقية من خلال المكتب العربي للشرطة الجنائية التـابع 
للأمانة العامة لس وزراء الداخلية العرب، وقامت الدولة بالتعـاون مـع بعـض الـدول بتسـليم 

المتهمين الذين ثبت تورطهم بأنشطة إرهابية. 
 

 الفقرة الفرعية (د) 
ما هي الأمور التي تعتزم حكومتكم القيــام ــا فيمــا يتعلــق بــالتوقيع و/أو التصديــق علــى 

 الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة وطنية ممثلة مـن الجـهات المختصـة بالدولـة 

بشأن دراسة الانضمام إلى الاتفاقيات المتصلة بالإرهاب وهي: 
اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمـن فيـهم الموظفـون  -

الدبلوماسيون والمعاقبة عليها لعام ١٩٧٣. 
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.  -

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨.  -
بروتوكول لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجـودة  -

على الجرف القاري لعام ١٩٨٨. 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام ١٩٩٧.  -

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام ١٩٩٩.  -
اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.  -
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 الفقرة الفرعية (هـ) 
قدم أي معلومات ذات صلة بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والقــرارات المشــار إليــها 

 في هذه الفقرة الفرعية. 
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقيات التالية والتي أصبحت جــزءا مـن 

القانون الداخلي ونشرت في الجريدة الرسمية كما أحيل تطبيقها إلى القضاء الوطني: 
الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى مـتن الطـائرات لعـام  - ١

 .١٩٩٣
اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام ١٩٧٠.  - ٢

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام ١٩٧١.  - ٣
بروتوكول لقمع أعمال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني  - ٤
والـدولي الملحـق باتفاقيـة قمـع الأعمـال الغـير مشـروعة الموجهـة ضـد ســلامة الطــيران 

المدني لعام ١٩٨٨. 
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام ١٩٩١.  - ٥

 
 الفقرة الفرعية (و) 

ما هو التشريع والإجــراءات والآليــات القائمــة لكفالــة أن طــالبي اللجــوء لم يشــاركوا في 
 أنشطة إرهابية قبل منحهم مركز اللاجئ؟ برجاء تقديم أمثلة عن أي حالات ذات صلة. 
إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤيـد تطبيـق أحكـام الأعـراف الدوليـة المتعلقـة بمنـح 
اللجـوء السياسـي، حيـث يخضـع اللاجـئ للقوانـين العامـة في البـــلاد ولا يجــوز لــه ممارســة أي 
ــح  نشـاط سياسـي أثنـاء وجـوده في الدولـة أو مغـادرة مكـان الإقامـة إلا بضوابـط معينـة ولم يمن
خلال الفترة الماضية صفـة لاجـئ لأي شـخص داخـل الدولـة وإنمـا يطبـق قـانون دخـول إقامـة 
الأجانب واللوائح المنظمة له بعد التأكد من عـدم ممارسـة المقيـم لأي أنشـطة إرهابيـة أو قيامـه 

بنشاط عدائي ضد دولة أجنبية. 
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 الفقرة الفرعية (ز) 
ما هي الإجراءات القائمة لمنع إساءة استغلال وضع اللاجئين من قبل الإرهابيين؟ برجــاء 
تقــديم تفــاصيل عــن التشــريعات و/أو الإجــراءات الإداريــة الــتي تمنــع الادعــاءات بوجــود 
ـــابيين المشـــتبه ـــم،  بواعــث سياســية مــن أن تقبــل كأســباب لرفــض طلبــات تســليم الإره

 برجاء تقديم أمثلة عن أي حالات ذات صلة. 
يمنـع القـانون قيـام أي شـخص بنشـاط سياسـي مـن أي نـوع كـــان مــن شــأنه القيــام 
بأعمـال إرهابيـة داخـل الدولـة أو موجـه ضـد دولـة أجنبيـة بـل وضعـت الدولـة تدابـــير وقائيــة 

لتأكيد الالتزام بالقانون. 
 
 


